


ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منهء أو لم يُدركه 

فإن صدس بالاتصال» وقال: حدثناء قهذا كذاب . رإن قال: عن: 
احتمل ذلك» ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه؟ فإن كان لقيه فقد قرّرناه» 
وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون مُعاصره- فهو محل تردد» وإن لم كن 
فمنقطع ؛ كقتادة عن أبي هريرة . 

وحكم (قال): حكم (عن). وهم في ذلك أغراض : 

فإن كان لو صرّح بمن حدّئه عن المسمّى. لعُرف ضعفه- فهذا غرضٌ 
مذموم.. وجناية على السنة . ومن يعاني ذلك جرح به؛ فإن الدين النصيحة . 

وإن فعله طلبًا للعلو فقطء أ و اماما بتکم ر الشيوخ ؛ بأن يسمي الشيخ 
مرق ويكقيد أعير قد ويقشيه إل اة أو بلد؟ يكلاه يعرق: يده راصال فلك : 
كما تقول ٠‏ حدثنا البخارئ وتقصد به من ” ير الداس + أل ؛ حدقا عل با 
وراء النهر وتعني به : را » أو : سييتها بز ید وريد مرضکا پر مء أو : سد 
بحرّان وتريد قرية المرج- فهذا محتمل» والورع تركه. 

ومن أمثلة التدليس: الحسن عن أبي هريرة. وجمهورهم على أنه 
منقطع» لم يلقه . وقد رُوي عن الحسن قال: حذثنا أبو هريرة» فقيل : عن 
يجدتنا 2 آهل بالك 

وقد يوذ تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة. فير خيره 
الصحيح . فهذه مفسدة» ولكنها في غير (جامع البخاري) ونحوه» الذي تقرر 
أن موضوعه للصّحاح ؛ فإن الرجل قد قال في : (جامعه): «حدثنا عبدالله». 
وأراد به: ابن صالح المصري . وقال: «حدثنا يعقوب). وآراة به أبن كاسب . 

وبكل حال : التدليس مُنافي للإخلاص؛ لما فيه من التزيّن . 


الشرح 


التدليس فى اللغة: هو الإخقاء والتغطية والستر» ومنه: (الدلس) 
أى: اعغلاط القوى بالظلية, 

وفى الاصطلاح : يعرف العلماء التدليس بحسب أنواعة؛ فيعرفون 
تدليس الإسناد بتعريف» ويُعرّفون تدليس الشيوخ بتعريف . لكي وضعت 
تعريفًا للتدليس شاملا لكل صوره» وهو: محاولة إخفاء عيب الرواية أو 
حقيقتها الإسنادية» ما أو بغير عمد» بنوع من التأول . 

-١‏ قولنا: (محاولة إخفاء عيب الرواية أو حقيقتها) لآن الراوي الذى 
بُدلس إما أن يقصد إخفاء عيب في الرواية» أو لا يكون في الرواية عيب لكن 
يريد أن يخفى حقيقة الرواية. 

مثال ذلك : عندما يُسمّى الشيخ بغير ما عُرف به : فإن كان ضعيفًا ؛ فمن 
أجل أن يخفى عيب الرواية . وإن كان ثقة (فيدلس اسمه)؛ فمن أجل أن يوهم 
أن له شيوخا كثيرين ؛ فهو يخفى حقيقة الرواية. 

- قولنا : (عمدا أو بغير عمد): لأن التدليس قد يقع بغير عمد؛ كما 
التحديث» فيحذفون من السند الرجل والرجلين ممن كان ثقة؛ اختصارًا 
التدليس عمذاء كما في أنواع التدليس المعروفة . 

۳- قولنا : (بنوع من التأول) : إذ لا بد أن يكون التدليس فيه شىء من 
التأوّل؛ لأنه إذا استخدم صيغة صريحة في السماع» وهو لم يسمع» بدون 
تأويل- يكون كذبا . ولذلك فإن المدلسين يستخدمون الصيغ التي لا تدل على 
السماع؛ (كعن). و(قال)ء ونحوهما. 

#*+ يقسم العلماء التدليس إلى قسمين أساسيين : 

* القسم الأول: تدليس الاسناد . 

وهو . رواية الراوي عمّن ”مع منه مأ لم يسمعه منه» ورؤايته. عمن 

١١ 


التدليس لغة 


اطا ځا 


. ح 


اقتا 
ااقطليينق 
القسم الأول: 


الرو اة 


عاصره ولم يلقه بالصيغة الموهمة. 

شرح التعريفة:ق هذا التعريف: ضورتان لتدلسن الإستاد: 

- الصورة الأولى : أن يكون الراوي قد مع من شيخ من الشيوخ بعض 
الأساؤيثغع وهناك أحاديث أخرى لم يسمعها منه ؛ فإذا كان مدلسّاء يعمد إلى 
الأحاديث الى لم يسمعها من شيخه مباشرة وإنما معها من رجل عنه= فيحذف 
هذه الواسطة» ويرويها عن شيخه بصيغة موهمة (لا تدل على السماع صراحة 
ولا EY‏ على عدم السماع صراحة). ك (عَن)ء و(قال). ولكنها تل على 

- الصورة الثانية: جي أذ بردي بحن عاص ادام ايع مه بان 

د الل الثاني : م الشيوخ . 

وهو : أن يسمي الراوي شيخه بغير ما عرف به . 

والمقصود بالتسمية هنا :ما جراعم من الأسي) کان پا أو کک 
أؤ فتسيه لق فا عرق وة : 

رسا تلاحظ: أل ندئيس الفيوخ لا علاقة سيم الأعا+: ولا علاقة 
ذلك الحديث . 

هذا هو تعريف التدليس إسئاذا. و سيو غا . وفي تعريف الذهبي ما يدل 
عليه عندما قال : « ما رواه رجل عن آخر ولم يسمعه منه» أو لم يدركه» ؛ فهو 
يشير ف الشطر الأول من التعريف إلى الصورة الا ولى من تدليس الإستادع وفي 
الشطر الثاني (عند قوله : [ولم يُدركه]) إشارة إلى الصورة الثانية ؛ لأن الإدراك 
يطلق على معنيين : 

المعتى الأول: الإدراك الزمق» والذى عو المعاصرة. 

المعنى الثاني : الإدراك البدني» والذي هو اللقي . وهو المراد هنا . 

وليُعلم : بأنّ الرواية لا توصف بالتدليس إلا إذا أوهمت السماع كما في 
صورتي تدليس الإسناد؛ فمق ما كانت غير موهمةء كالرواية عمن لم يُعاصره 
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غالبًا- فلا توصف بالتدليس» وإنما هي رواية منقطعة . 

* يقول: «فإن صرح بالاتصال» وقال: حدتنا فهو كذاب). 

قيمأ قال له بیان لشرط وصف الراوي بالتدليس» عند روايته ما ۾ 
يسمعه» وهو أن يستخدم صيغة موهمة للسماع لا صريحة فيه؛ لأنه إذا قال 
(حدثنا) ولم يكن يقصد التأوّل- فإنه يكون كذابًا . 

وهنامسألة : هل كل من أطلق صيغة (حدّثنا) مع عدم السماع بعد كذابا؟ 

والحواب: لا؛ لأن الراوي قل يتاو ل فيها قاصدًا أنه قد حدّث أهل 
لد أ ار التسفميت. واد مل الق القع راللغة: 

أما الشرع : فما أخبر به بء عن ذلك الرجل الذي يؤت به إلى الذجال 
فيقتله . ثم يأمر به فيعود قائما بين الناس ؛ ٠‏ فيقيرك له : ألم تؤمن بي؟ > فيمول : 
«أشهد أنَكَ الدجّال الذي حَدَثْنًا زول الله ية حَدِينَه) . ففى هذا الحديث 
استعمال لصيغة (حدثنا) مع عدم معاصرة ذلك الرجل لرسول الله ية . 

وأمّا اللغة : فيكفي الحديث فيها لإثبات صحتها لغة . 

وقد وقع ذلك من جماعة من || لرواة. فهذا أبو هريرة طن نه کما ف : 
(الصحيحين) يقول : (افتتحنا خيبر) » مع أنه بالاتفاق أن أبا هريرة لم يغز خيبر 
وإنما حضرها وقد افتتحت؛ فيكون قد قصد بقوله : (افتتحنا)- المسلمين . 

بل ويقع التأول في أقوى صيغة تدل على السّماع . وهي : : (فعت). 
فتصبح غير دالة على السّماع ؛ كقول ابن الخطاب وله : «وَلَكِنَي سيعت الله 
ڈگ قوم فَقَال اذهب طیکیک فى ایک لديا 4 [الأحقاف »]۲٠:‏ والمعن : معت 
الام الل تعلق التي بلفهاة رسرل الله قلا عن ريد جو وہ 2 

والمقصود: أن التأول وارد حتى في الصيغ الصريحة؛ نمت ما ثبت 
عندنا أن الراوي عدل وتيقنا من عدالته» ثم تبيّن عندنا بالقرائن أنه قصد 
)١(‏ وهذا الاستخدامء وهو قوله: «ممعت الله» بمعنى ممعت وقرأت كلام الله في 

القرآن الكريم» شائع كثيرٌ في كلام السلف ؛ لظهور قرينة تأويله . 

وقد بسطت القول في مسألة تأوّل الصيغ الصريحة بالسماع» في كتابي المرسل الخفي 

,.)همص١٠0‎ -01 /۱( 
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وقوع التاوّل 


معنى قول 
الملسهجنتف: 
«فإن كان لقيه 


ققد قررناه» 


معنى قول 
الملستقة: 
«وإن لم يكن 
لقيه فأمكن أن 
بكون 
معأصره- 
فهو محل 
لترند» 


الرد شل 
تأويل آخر 


التأول- فإنه لا يُكَذْبِ: حى لو استخدم صيغة صر يحة . وَإِعا يُكَذّبِ الراوي 


الذي لم نعرفه بالعدالة» بعد استخدامه هذه الصيغة لإيهام السماع . 
«وإن قال: (عن) احتمل ذلك» . 

أي : فلا يكون كذابا» ولو لم يسمع من شيخه الذي يروي عته؛ لأنها 
صيغة محتملة للسماع وعدمه. 

#۴ يقول : («ونظر فى طبقته هل يدرك من فوقه» . 

آي : ننظر هل عاصر من روى عنه» أو لم يعاصره؟ 

* يقول: «فإن كان لقيه فقد قررناه» . 


8 م 51 5 


بل نجد ما يدل على أنه قد لقي هذا 
الرجل الذي روى عنه. وقد قرر الذهئ سابقا حكم هذه الحال في الحديث 
المعنعن» عند الكلام على الشرط المنسوب إلى الإمام البخاري كأل» وهو أن 
العتعنة خينها تكرت مقبولةه نين غير الراؤي الردوره اللعتعدة يسبب التذليس . 


«وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره- 


أى: قد نجد هذا الراوي معاصرًا. 


#٭+ يقول الإمام الذهبي : 

فهو محل تردد) . 
وإن لم يكن هناك ما يدل على اللقاء* '' » وأمكن أن يكون معاصرً|- 
فهو محل تردد» أى : أنه حل اختلاف بين البخاري ومسلم ؛ حيث إن البخارى 
نيما تسب اليه( يشرط ا بينما ما الام ملم يتفي بالمعاصيرة 


)01 هلا هر معي قوأه د ار إخ م يكن لپداء آي : غإن 1 بای لقره ؛ لآ قوله - اللو 
محل ترذد» ينفي أن يكون المقصود العلم بعدم اللقاء ؛ لأنه مع العلم بعدم اللقاء لا 
مك أن یکرت عناك رکد بل جزم يعدم الاتصال و کا لبا : فإن حملنا ([1أ FP‏ 
على معنى التوقف (كما سيأتي في التفسير الآخر)ء يصح أن يكون قوله: «وإن لم 
بكن لقيه) على ظاهره» وأنه يتوقف عن قبول الحديث حينها . فأقول : هذا لا يصح؛ 
لأن التوقف تعبير لا يليق بالحديث المجزوم بعدم اتصاله (هذا أولا)ء وثانيًا : أن 
قوله : «فأمكن أن يكون معاصرًا» قول واضح أنه يريد حكاية مذهب مسلم » خاصة 
مع قوله السابق: «فإن كان لقيه» الذي يريد به حكاية المذهب المنسوب إلى 
اليخاريى . 
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هذا هو التفسير الأول والأرجح لكلام الذهبي هناء وهو حمول على 
عنعنة الراوى مطلقا» أى : غير العروف باد ليس . 

ويجتمل أن تحمل عبارة الإمام الذهبى السابقة على غتعنة المدلس؛ فإذا 
عنعن عمّن لقيه فقد قرّر الذهبي أنه يشترط تصريحه بالسماع» وإن عنعن عمن 
عاصره «فهو محل تردد»» أي: توقف في قبول روايته» وإن عنعن عمن لم 
يُعاصره فروايته من قبيل المنقطع كما قال كد : «وإن لم يُمكن فمنقطع»» أي 
لسن ليسا . 

# ثم ضرب مثالا على المنقطع غير المدلس حين قال 36 : «كقتادة عن أبي 
البريير 58 . 

لأن قتادة لم يدرك زمن أبي هريرة؛ حيث ولد سنة ستين» وتوفي 
أبو هريرة قبلها . 

يقول اه : اوحكم قال حكم عن . 

أى: كما أن (عن) عمولة عل الاتصال؛ إلا من المدلس» غلاب أن 
صرح بالسماع- فإن (قال) مثلهاء محمولة على الاتصال إلا من المدلس» وقد 
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نص على ذلك الخطيب البغدادي وجماعة 


)١(‏ ومن أقوال العلماء التى في غير مظتتها قول الإمام النووي في الأذكار (رقم 
١‏ على حديث دعاء النوم): «وأما قول أبي عبدالله الحميدي في (الجمع 
بين الصحيحين): إن البخاري أخرجه تعليقاء فغير مقبول. فإن المذهب 
الصحيح الختار عند العلماء والذي عليه المحققون أن قول البخاري وغيره: 
قال قال» محمول على سجماعه منه واتصاله إذا لم يكن مدلسا وكان قد لقيه. 
وافلا هق .ذللك... .© 
وقوله: «وكان قد لقيه». بناءٌ على الشرط المنسوب إلى البخاري» وتبناه 
النووي . وإلا فيكفى عن هذا أن يكون معاضرًا له ولم يأت ما يدل على عدم 
سماعه أو لقائه به» مع شراط عدم الاس : 
وبالطبع قد نازع النووي في هذا الحافظ ابن حجر في نتائح الأفكار ("/ 
۷ ونقل عن العلماء خلاف ما نقل النووى» وذكر عبارة الخطيب» الى 
هى عليه لا له» كما بيت ذلك في شرح كتاب ابن الصلاح . 
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(قال) 


FF 


اقوال العلماء 
الدالة على أن 
حكم (قال) هو 
حكم [زعن) 


رأي الحافظ 
ابن حجر في 


صيغة (قال) 


حجة الحافظ 
ابن‌ججرعلی 
رايه السابق 


ألجوأب عن 


هذه اة 


واختار الحافظ ابن حجر 846 : أن (قال) لا تقيد الاتصال إلا ممّن غرف 
منه استخدامها فيه ؛ ولذلك فإن الرواية بها عمن ”مع منه الراوي مالم يسمعه 
منه لا توصف - عند ابن حجر - بالتدليس؛ لأنها لا وهم الاتصالَ حسب 
رايه . 

وإنما قال كن ذلك من أجل أن يُدافع عن أبي عبدالله البخاري؛ لأنه 
استخدم (قال) فيما لم يسمعه من شيوخه كما في حديث المعازف (حسب رأي 
بعض أهل العلم)ء عندما قال: «قال هشام بن عمّار» وهو لم يسمعه منه. 
فأراد ابن حجر كث أن ينفى عن البّخاري وصفه بالتدليس بإلغاء إفادة (قال) 
الاتصال. ۰ 

والصحيح : أن هذا الدّفاع على حساب هذه القاعدة غير صحيح ؛ لأن 
القاعدة حكمٌ كلي ينسحبٌُ على جميع الأفراد» وردها من أجل فرج بعينه (وإن كان 
أا عبذالله البخاري) ذريعة إلى رد مفاث الرّواياثك» وهذه قد عظيمة اکر 
من مفسدة أن يوصف البخاري بالتدليس النادرء الذي قد وقع من جلة قبله 
وبعدهء لاسيما وأن هناك من وصف الإمام البخاري بالتدليس كابن منده. 

وبمكئنا الدفاع عن أبي عبدالله البخاري بغير ذلك» لمن وصفه بالتدليس 
لككونه قال (قال» وذكر شیا له ثم روى ذلك الحديث بعينه في موطن آخر 
بواسطة عن ذلك الشيخ . يقال له: إن رواية البخاري حديثا من وجهين: عن 
شيخ له مباشرة. وعنه بواسطة- لا يقطع بعدم ”ماعه ذلك الحديث من شيخه ؛ 
| ععمل أشيكون غه مه غاا ق مجلس المذاكرةء وجمعه عه نازلا ف مجلس 
السماعء ولذلك إذا روى عنه مباشرة قال: (قال)» وإذا روى عنه بواسطة 
قال: (حدثنا) و(أخيرنا). 

فالّذي أرجّحه في روايته عن هشام بن عمار الاتّصالء وأنّ البخاري 
ليس مُدلسا . ثم إن في إلغاء إقادة (قال) الاتصال- عالفة لا عليه العمل 
والعادة بين ا محدثين ؛ فهذا شعبة كث يقول: «لأن أزني أحبٌ إلى من أن أقول 
(قال) ولم أسمع منه)ء كما أن في تعليق إفادتها الاتصال على معرفة عرف 
مستخدمها (كما ذهب إليه الحافظ)- تعذرًا يصعب معه الوصول إلى معرفة 
قصد المستخدم ل (قال). 
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# قال كانه : «ولهم في ذلك أغراض : فان كان لو صرح بمن حدثه عن 
المسمى ٠‏ لعرف ضعند. فهذ! غرضٌ مذموم وجناية على السنة» . 

أي: إن هذا الغرضَّ أشدٌ أغراض التدليس سوءًا؛ لأته جناية على 
السنة» ويُوهم صحة الحديث الضعيف . 

وهِدّه منسدة كييرة ول شك . 

* ثم يقول: «ومن يعاني ذلك جرح بها . 

ظاهر العبارة يُقيد: أن مَنْ أكثر مِنْ فعل ذلك جرح به. 

وهذا يثير مسألة : هل: التدليس مما يُطَعَنُ به على الراوي» أم لا؟ 

الأصل في التدليس أله ليس جرحًا؛ لأثتا تقبل من المدلس إذا صرح 
بالسماع ‏ , 

وقد أشار المؤلف كن إلى أنه حكن جرح الراوي بالتدليس إذا اجتمع 
نات : 

* القيد الأول: أن يدلس الضعيف مع علمه يضعفه» و رضعف 
حديثه ؛ من أجل أن يوهم أن هذا الحديث الضعيف صحيح . 

* القيد الثانى : أن يكون الراوي مكثرا من ذلك ؛ بدليل قوله كَدْنْهُ : 
ومن يعاني ذلك 

والتاظر إل تر قات العلماء””* عد آق القداليس لا يكرة جرخا إلا 
بثلاثة شروط : ظ 

* الشرط الأول : أن يكون هذا الحديث المدلس حديئًا ظاهر التّكارة 
والبظللان . 

# الشرط الثاني : أن يكون الراوي المدلس عالا ببطلانه ونكارته . 


. ففيه مناقشة دعوى الطعن بالتدليس مطلقا‎ 2281-8٠ /١( انظر المرسل الخفى‎ )١( 
. كابن حبان في : (كتاب اجروحين)» وبينت ذلك في : (شرح كتاب ابن الصلاح)‎ (۲ ( 
. وانظر (أيضًا) ترحمة الحسن بن ذكوان في : (هدي الساري)‎ 


التدليس 


سال لين 


البوإويه 
يا ا يشل 


شروط جرح 


الراجح في 
بن الوليد 


* الشرط الثالث : أن يعلم المدلس ل أن الراوي الذي أسقطهُ هو الذى 
جاء من قبَلِه ذلك البطلان أو تلك النكارة . 

هله ھی شروظ ثلاث اجدماشها وچب جرح الرا وق الذلس بال#دليس : 

واقا افش طنا الشرط الأول ؛ 5ش رورايعه اسقلبيث ١‏ الخفيف الضعف 
(على هذا الوجه) إمكانية ترقيه بالمتابعات والشواهد. فللراوي المد 1 u‏ 
ذلك تأويل سائغ . 

وإنما اشترطنا الشرط الثاني؛ لأنه إذا لم يكن عالا : > لم يكن فعله هذا 
مُعارضًا للعدالة؛ لأنه يظنْ أن الحديث صحيحٌ» ولا يعلم نكارته وبطلانه . 

وإنغا اشترطنا الشرط الثالث؛ لأن المدلّس (عندما أسقط هذا الراوي) 
يظنّ أنه لم يضيع على غيره من آهل العلم معرفة مصدر النكارة والبطلان فيه . 

وإنغا كانت هذه الشروط الثلاثة موجبة لجرح الراوي المدلس ؛ لأن فيها 


إثارة ظن قوي بعدم عدالته ؛ إذ هو بفعله لذلك قد أعان الكاذب على وضعه 


للحديث» وعلى غشه في الدين ؛ حيث أسقط الكاذب الذي وضع الحديث» ثم 
رواه (بالتدليس) عن شيخ ذلك الكاذب» موهما أن الإسناد صحيح» وأن 
ذلك الواضع متابع من ثقةٍ. وهذه صورة من صور سرقة الحديث الموضوع › 
وسيذكره المصنف في نوع (المقلوب) . 

فإن قيل : مق جتمع هذه الشروط الثلاثة لنجرح الراوي بالتدليس؟ 
وكيف نعلم ذلك؟ 

يقال : لا نع 17 شتراطها اشتراط أن يصرّح الراوي المدلس ببا» ولكن 
يكفي في ذلك قيام القرائن الدالة على ذلك ؛ ككثرة رواية الراوي للمنكرات 
والموضوعات عن المجاهيل والضعفاء» ثم يسقطهم مراتٍ أخرى . 

ولذلك اتهم بقيّة بن الوليد بعدم العدالة» وإن كان الراجح فيه: قبول 
روايته إذا صرح بالسماع» وأن ما وقع منه من تدليس إغا كان لتساهله في الأخذ 
عن كل من هبّ ودبّ . وإِنّا كان ذلك هو الرااجح في بقيّة؛ لأنه راوية مشهورٌ 
معروفٌ عند العلماء من أهل عصره بالطلب والعدالة. لا يشكون في متانة 


ع اب 


ديانتهء واد Ea‏ تي من جهة تساهله دون علم منه بنكارة وبطلان ما روى ٠‏ لك 
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من سواه (مِمَّن لم يُعرف بما عرف به من العدالة المتيقنة) يطعن بذلك . 

0 0 «وإن فعله طلبًا للعلو) . 

: العلو في الإسناد؛ بأن يسقط الشيخ الثقةء ويبة, فى الشيخ الذي همع 

منه أحاديث أخرى إلا هذا الحديث ؛ فتقل بك الو ساط ت وت الني 
لد ويعلو إسناده. 

# يقول: «أو إيهامًا بتكثير الشيوخ ؛ بأن يُسمى الشيخ مرّة» ويكنيه 
أخرى » وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به» وأمثال ذلك» 

فيما شكر كاك إشارة إل عرقى آخر عد أطراضن التدليسه زهو اطعروف 
ب ( فی | الشيوخ). ۰ ظ 

# ثم ضرب كن أمتلة على ما ذكرء فقال : «أو: حدثنا علنٌ بما وراء 
النهرء وتعني به نهرًا» . 


ل 


أي : أنه يوهم آنه قد رحل وسمع من شيخ ببلاد ما وراء النهر كبخارى 
زر فده وهو إلا يقحيك : فا اح ر قك یکرت قر یا هه . 


8# ال أو : جد اء وتر يك مو شا وة 

زبيد: موضع شهيرٌ في اليمن؛ فهو يوهم السامعٌ بأنه قد رحل إليها. 
وسمع ممن فيها . وإنما كان ماعه من شيخ في قرية بمصر تسمى : (زبيد) . 

قال : أو : مدقا تحر ان »› ورود قرية المرح) /! 

حرّان : من مدن الخزيرة : همال العراق ؛ فهو يوهم السامع يانه قد رحل 
إليها ومع ممّن فيهاء وإنما كان سماعه من شيخ في قرية بجوار دمشق . 

* قال : «فهذا محتمل» والورع تركه) . 

أي : إِنْه أهون من الأول وإن كان مكرومًا ؛ لأنه ليس فيه إيهامٌ صِحَّةَ ما 

* قال : «من أمثلة التدليس : الحسن عن أبي هريرة . وجمهورهم على 
أنه منقطع» . 

في هذا دليل على أن رواية الراوي عمّن عاصره ولم يلقه= من قبيل 


۳ 


التدليس طلبا 
لعلو الإسناد 


تسيل 
أبي هريرة 


تدليسالصيغ 


إنكار العلائي 
لهدا النوع من 
التدليس 


الجوابيعن 
إشكال 
الع التي 


الرواة الذين 
وقع منهم 
تدليس ال لصية 


المدلس عهد التهي؟ لأف امسن قد عاهر آپا سريرة؟ ول يسمع هثه عند 
عامة آهل العلم. فالحسن ولد سنة (١7ه)ء‏ وأبو هريرة توفي سنة (۵۷ه): 
فيكوث قد عام 1(5 سقة.: 

#٭ قال ّنه : (وقد روي عن الحسن قال : حدثنا أبو هريرة. فقيل : عنى 
بحدثنا :. آهل بلده) . 


هذا نوع آخر من التدليس» وهو تدليس الصيغ ؛ حيث يقول الراوي : 
(حدّثنا) فيما لم يسمعهء قاصدًا بذلك أنه حدّث المسلمين أو أهل بلده. وقد 
وقع ذلك من الحسن البصري (كما ذكر المؤلف) حيث نقل عنه أنه فعل ذلك مع 
خسة مخ الضحابة . 

وقد أنكر العلائي وآخرون وقوع تدليس الصيغ من الرواة؛ أنه هق ها 
وَرَدَ احتمال هذا النوع من التدليس= سقط الاحتجاج بالتصريح بالسماع 
مطلقا من المدلس؛ لاحتمال أن يكون متأوّلا في قوله. 

لك الواقع يشهد بوقوع التّدليس في الصيغ من الرواة» وليس إنكار 
وقوعه بعد وقوعه إلا دفعا بالصدر . 

ويجاب عن إشكال العلائي بأن يُقال: إن هذا التدليس م يقع إلا من قلة 
چا مره ال واي ومن وقع منه ذلك فهو منه نادر (أيضًا) في جنب ما روى . 
ومعلومٌ أن الحكم للغالب» والثادر لا حكم له" . 

ومثل هذا ما وقع من التدليس في صيغة (عن)ء فإن ذلك لم يحملنا على 
ردّها من غير المدلس . ولا رددناها (أيضًا) ممن وقع منه التدليس ب(عن) نادرًا 
أو قليلا في جشبه ها روي . 


* قال: «وقد يُوْدّى تدليس الأسماء إلى جهالة الراوى الثقة› فيرد 


)١(‏ هم ثمانية رواةذكرتهم في المرسل الخفي ,)0571-51١ /١(‏ واستدركت عليهم تاسعًا 


عو كسيب ين رال » كلس تراء في فد اتل اسحا ليام أخمد ترام 0۴۹1ء مرا 
)۲( سوسوي ا ل فيه؛ في كتابي المرسل الخفي (۱/ 
۲ 0- 00۰(. 


e 


خخ ١ه‏ الصحعم) . 
ناف "لح 
أي : إن المدلس قد يأتي إلى شيخ ثقةء ويَُغْير اسمه بغير ما عُرف به؛ 
م قال يانه : شهذه کباا تی : و لكنها فی عير ( جامع البخاري) و دەحوه› 
أي : إن وقوع صورة تدليس الشيوخ في كتاب اشترط الصحة- لا يؤدّي 
إلى وصف أحاديثه بالضعف للجهالة برواتها؛ لأن شرط الصحة يقتضى أن 
يون الرواة عدولا ضاطين . 
ومعن ذلك: أننا لو لم نعرف عينَ أحدٍ شيوخ صاحب | لصحيح في 
صحيحه» لكونه لم يسمه تسمية واضحة تعينٌ على معرفته= لا يحكم على ذلك 


الراوي بالجهالة مجرّد عدم علمنا به؛ لأن شرط الصحّة يقتضى أن يكون ثقة 


بالنسبة لصحيح البخاري» الذي خصّه الذهبى بالذكر” '' . 
# قال : «فإن الرجل قد قال فى : (جامعه) : «حدثنا عبد الله» » وأراد به : 
ابن صالح . وقال : «حدثنا يعقوسب» .ء وآأراد به : ابن كاسب . وفيهما لين) . 
أي: إن فيهما شيئًا من خفّة الضبط» ول يجزم بأنما ضعيفان . وَإِعما 
يكونان في أخريات مراتب القبول» وما يزال يحت بحديثهما” '" . 
* قال : «وبكل حال: التدليس مُنافٍ للاخلاص ؛ لما فيه من التزين» . 
أى: إن في حاولة إخفاء عيب الرواية أو حقيقتها- منافاة للإخلاض ؛ 


)١(‏ وإنما خصّه بالذكر لكونه أتعب العلماء بحدة فى سيد قلة من شیر ته أوردهم 
ميمليء #لإأغضه) ودا . 

(؟) يدل على ذلك قول الذهبي عن عبدالله بن صالح في كتابه : ذكر أسماء من تكلم فيه 
وهو موثق (رقم :)١85‏ هو عندي مستقيم الحديث وله أغاليط. قلت : «فَتَجْبَنَبُ 
مناکره) . 
ويعقوب بن حميد بن كاسب ذكر الذهبي الخلاف فيه» ثم ختم الترجمة بقوله عنه في 
الكاشف (رقم 1۳۸۷): «هو في الأصل صدوق». 


0 


استثناء (جامع 


اموم ا سان 


منافاة التدليس 


علة ن لحصيص 


الذهبي (جامع 
البخاري) بالذكر 


ما نيدل على 


الاحتجاج بحديث 
(عبد الله بن 


صالح)؛ (ويعقوب 
يمن حميد) 


النهج الضصحيح 
في التعامل:ميع 
صن وصها 


الخطوة الأول : 
تحديد نوع 
|| 3 8 بس 


الأوليّة في 
الحكم على 
زذاز 1 
الراوي عمن 
عأصزره 


لما في ذلك من العرين بما ا يکن .غا عله الفاق في مسق مين تات قاسيد 
الك يبو متعمّدا لهء وأمًا من وقعت منه صورة التدليس دون عا منه 
الإهامء فلا يكون فعله هذا منافيًا الإخلاصّ . 

وأخيرًا : فإن المنهج الصحيح في التعامل مع من صف بالتدليس يتمثل 
في الخطوات التالية : 

+ الخطوة الأولى N!‏ الذي وقع فيه ؛ إذ إن لكل نوع 
فر أتواع التدليس حكمًا خاضصًا به ٠‏ وبيانة قالعال : 

- النوع الأول: من دلس عمّن مع منه ما لم يسمعه منه بصيغةٍ موهمة . 

وحکم هذا التو : اشتراط التصريح بالسماع في کل حديثٍ يرويه عن 
شيخه ؛ لأن كل حديثٍ يرويه عن ذلك الشيخ بصيغة موهمة- يحتمل أنه م 
ممع ست . وملا شد عا فى أتراع القدايس . 

- النوع الثاني : رواية الراوي عمّن عاصره ولم يلقه . 

وحكم هذا النوع : أني لا أقبل غنعنة الراوي عن كل شيخ روى عنهء 
حى يثبت عندي لقاؤه به ولو لم يثبت ذلك اللقاء أو السماع إلا في حديثِ 
واحدء فإني أحمل بقيّة أحاديث ذلك الراوي عن ذلك الشيخ على السماع ؛ لان 
هذا الراوي إنما عرفته مهذا النوع من التدليس. الذي هو الرواية عن معاصر لم 
يسمع منه. فإذا ثبت السماع ولو في حديثٍ واحد» انتفى عنه ما عرفته به 


وهو ذلك النوخ من القدليس " . 


)١(‏ وهذا الحكم لم ينص عليه أحد في كتب المصطلح » ولم يراعه المتأخرون (كالحافظ ابن 
حجر فمن بعده) في أحكامهم على المدلسين وعلى الأحاديث» ولا أعرف أحدا سبقني 
إلية » كها بينت ذلك في (الكرسل الخفي : ۹ ۲۹۹- 8 71). ےھ بعك أن کیت ل(الموسل 
الخفي) أخذ هذه الثمر 5 العظيمة عندد الناس» أخذوها من بالرسل الخفي) 
مباشرة أو بواسطة» دون عزو ولا اعترافي بهذا الحق لأهلهء ودون أن يقدروا على 
ادعاء بم توصّلوا إليها بجهدهم الجا" ۴ ل ن صقم تبش الشرط المقسوسه إل 
البخاري في الحديث المعنعنء وهذا لا يجتمع مع عد رواية الراوي عمن عاصره ول 
يلقه تدليسًا» ومع حكمها المذكور . ولبيان ذلك موضع آخر . واه يعفر عمن فعل 
ذلك » وعضيه إل اللاعتراف باق لهه 


۲ 5 


الخلاصة: أني أعامل من عرف بهذا النوع من التدليس وَفقَ الشرط 
المتسوب إلى الإمام البخاري في الحديث المعنعن غالبا . 

- النوع الثالث: تدليس الشيوخ . 

وحكم هذا النوع : أنه لا علاقة له له بصيغ الأداء وما الحكم فيه متوقف 
على معرفة ذلك الشيخ المدلس ؛ فإن عُرف وكان ثقة قبل تَقْلهِء وإن كان ضعيقًا 


* 3 


# الخطوة الثانية : النّظر إلى وقوع التدليس من المدلس قلَّةَ وكثرة؛ فمن 
كان مقلا منه لم يُؤثْر ذلك على عنعنته» وقد ضرب الحافظ ابن | حجر على ذلك 
مثالا سفيان بن عبيقة وسفبان التورى. 

أمّا من كان مكثرا منهء فإننا نشترط التصريح بالسماع إذا عنعن» على 
التفصيل التي مسق ذكره لتوعين الدليس الاسياة . 

وإلى معرفة التدليس (قلة وكثرة) طريقان : 


- الطريق الأول : إذا نص أحدٌ التقاد المتقدمين على اشتراط التصريح 
بالسماع في عنعنة أحد الرواة» كما اشترطوا ذلك في ابن إسحاق ؛ فإن ذلك 
دليل على بلوع تذليسة حد ا لكثرة . 


- الطريق الثاني : إذا وجدنا أن تصرفات العلماء في التعامل مع هذا 


الراوي- دالَه على نّم لا يقبلون منه إلا التصريح بالسماع ؛ فإن في ذلك دليلاً 


على بلوغ تدليسه حد الكثرة . 
اما من كا غاا من القدليس » ا و كان تاليش قليلا ق جنب ها روید فإن 
ذلك لا يؤثر على حديثه المعنعن ؛ لان الحكم للغالب» والنادر لا حكم له. 
ولذا لما سّئْل الإمام أحمد عن الأعمش وتدليسه قال 15 كما في: 
مساكل أنى داود): «يضيق هذا»» ثم فشر أبو داود ذلك بقوله: «أي إنك 
8 عي نه )١7‏ 
روى - فإنَّنا نردٌ كثيرًا من السينة ا بلقيو لع وخا تشك وتضييق + ل شير عله 


»أي ؛ إتتا كلما يدا عة راو بمجرد تدليسه القليل في جنب ما 


)ا وات أبي داود للإمام امد (رقم KITA‏ 


ندا 


الثانية: النظر 
إلى وقوع 
التدليس من 
الس قل 
وكسترة 


وقفة مهمة مع 
قات 
(تعريف أهل 
التفديس) 


فالواجب أننا نحتج بحديث الأعمش وأمثاله مطلقاء حت يأر تی ما يدل على أنه 
تد سلس ل حدیث بعينه : كنكارة فى في إسناد صحيح آي تبره بعدم السماع في 
رواية أشري صيده ور ذللك.. 

ثم إن على رأس الكتب المؤلّمة في المدلسين ومراتبهم - كتاب الحافظ ابن 
حجر كله المعروف ب: (تعريف أهل التقديس)؛ حيث رتب الموصوفين 
بالتدليس على هس مراتب : 

# المرتبة الأولى : من وُصف بالتّدليس ولم يثبت ذلك عنه» أو وقع منه 
ولكنه نادرٌ. وهؤلاء مقبولون بالاتفاق . 

* المرتبة الثانية : من كان تدليسه قليلا في جنب ما روى» أو كان لا 
يُدلْس إلا الثقة . فهذا الراجح في عنعنته الاتّصالء كما في سفيان بن عيينة 
وسفيان الثورى . 

* المرتبة الثالثة: من أكثر من التدليس». والراجح فيه عدم قبول 


* المرتبة الرابعة: * عق غلبا تله الل الس + " فهذا لا تقبل عنئعنته إلا 


إذا صرّح بالسماع قولاً واحدًا . 


* المرتبة الخامسة: من ضعف بأمر سوى التدليس» فهذا مردود 
الرواية سواء مرح بالسماء آم[ صرح يه 

ولقائل أن يقول : مادام أن الحافظ ابن حجر قد رتب الروا ة في هذا 
الكتاب عل هذه اكراتب- فلم لا نعتمد عليه» ونرجع إليه؟ 

والحواب عن ذلك : إن هذا الكتاب يحتاج إلى متاقشة» و إلى استد لال 
لصحة تنزيل الرواة في تلك المراتب الق اختارها الحافظ ابن حجر هم . 

وسييب ذلك : 

-١‏ أن الحافظ ابن حجر كله قصر تعريف التدليس على رواية الراوي 
عمَّن “مع منه ما لم يسمعه منه» وجعل رواية الراوي عمّن عاصره ولم يلقه من 
قبيل المرسل الخمى.» خارجة عن التدليس . 

وهليه ؛ فيقوت کل رای وصسفه اعد التقاد بالتدائيس يلس تدلبين رواية 


۲۸ 


الراوي عمن مع منه ما لم يسمعه منه» لا غير؛ لأن هذا وحده هو تدليس 
الإسناد عند الحافظ ابن حجر . ومعنى ذلك أن جميع المدلسين عنده لهم حكم 
واحد» وأن المكثرين منهم من التدليس يلزم أن يصرّحوا بالسماع في كل 

ووجه كون هذا التصرئف تخبط فيد الحافظ : غيو اعحدما ل أن يكون المراد 
من الوصف بالتدليس النوع الثاني منه» وهو رواية الراوي عمن عاصره ولم 
يسمع منه» وهذا يكفي فيه التصريح بالسماع ولو مرة واحدة. بينما سيكون 
حكم الحافظ ابن حجر كل فيه- رد كل عنعنة له لم يُصرّح فيها بالسماع؛ لأنه 
موصوف بالتدليس» والتدليس عنده نوع واحد . وفي هذا تأثير كبير على كثير 
من المرويات الت الراجح فيها القبول» وقد ظهر هذا الأثر الخطير في أحكام 
المتأخرين والمعاصرين على الأحاديث . 

مثال ذلك: قتادة بن دعامة؛ وصف بالتدليس» وتدليسه من نوع 
رواية الراوي عمّن عاصره ولم يلقهء كما في: (التهذيب)» و: (جامع 
التحصيل)ء و: (تحفة التحصيل). وبناء على وصفه ذا النوع من 
التدليس : فإنه يكفي في قبول عنعنته التصريح بالسماع ولو مرة واحدة» 
وهذا ما أشار إليه الإمام أحمد (عندما سأله المرُوْذِْى عن حديث رواه قتادة 
عن عكرمة بالعنعنة» وأن هناك من يقول لم يسمعه قتادة من عكرمة)» فقال 
يده : «ذهب من يُحسن هذا العلم»ء ثم أخرج كن ستة أحاديث صرَّح فيها 
قتادة بالسماع من عكرمة” '. 

وني هذا دليل على أن رواية الراوي عمَّن عاصره ول يلقه : يُكتفى فيها أن 
يصرّح بالسماع ولو مرة واحدة» وهذا على خلاف تعامل ابن حجر مع 


/١( كنت (محمد الله) آوّل من بين حقيقة تدليس قتادة وحكمه في المرسل الخفى‎ )١( 
ثم استفاد هذا أحذهم دون عزوء مع تصريحه بالنقل من المرسل‎ »)5١١ -6 
. الخفى فی مواطن لا تظهر مقدارَ ما استفاده منه‎ 
راچو أن ل اليش المبدوور سج انته الأولياض الى أكييها آر پیا شر‎ 
مالذاععد قا ٭ إذ ينبقى آف ل تضبق [¥ إ1 گات دعاری باطلة؛ وتا بخ بطلاب‎ 
إثبات من سبق إليها بذكر الكتاب والجزء والصفحة.‎ 


۲۹ 


الموصوفين بالتدليس؛ حيث يشترط كانه التصريح بالسماع في كل روايةٍ. وفي 
هذا رد لشطر كبير من السنة وهذا ما فعله ابن حجر مع قتادة؛ حيث ذكره في 
المرتبة الثالثة من المدلسينء وأعل الحافظ أحاديث عدّة لقتادة عمّن ثبت سفاغه 
منهم ؛ لأنه عنعن عتهم تلك الأحاديث”'' . 

؟- وهما يلح أيضًا؟ أن الشافظ ابن حجر أورد ف كتابه من وف 
بتدليس الشيوخ › وجعله في مرتبة من لا يبل روايته إلا أن يصرّح بالسماع. 
كما فعل في مروان بن معاوية وھا قيطا ؛ لأن تدليس الشيوخ (بالاتفاق) لا 
علاقة له بصيغ الأداء . 


ع 


# وميا تلظ أنضياء ت جعل رواية عطية العوفي في مرتبة من لا 
تقبل روايته إلا بالتصريح بالسماع . وهذا خطأ؛ لأن عطية العوفي قد رُوي 
عنه (إن صح ذلك) أنه اصطلح مع نفسه أن يكن أحد شيوخه الكذابين (وهو 
الكلبي) بأبي سعيد» وعطية العرفي قد ممع من أبي سعيد الخدري . فهو إذا جاء 
زيش وقول : حدثنا أبو سعيد الخدري قاصدا به الصحابي المعروف. ويقول 
بعده : حدثنا أبو سعيد قاصدًا به الكليّ الكذاب. فيشفية عل الاس ذللثةه. 


فهذا (لو صجت هده الرواية عنه) ا د في سرتية من برط ل روات 


Bh‏ لتقل راہ آي ادات لا ار 13 ۰ ؟) عن حديث من رواية ابن آي عروبة عن قتادة 
واخاکم» فقال بعد ذكره اعلا ف إسناده مشب إل سك اعلق ١:‏ لوست هه 
العلة بقادعيةع فإن قتادة أحفظهم وقد جوّده. وسواس بوورايعه اپ السكة, وظيره . 
لقن فى السند علة أخرى» وهي أن سعيدا وشيخّه وشيخ شيخه وصفوا بالتدلیس › 
وقد عنعنوه» ولم أر في شىء من الطرق تصريحا من واحدٍ منهم بالتحديث› وقل 
امجبرت رواية سعيد برواية هشام» . 
فانظر كيف أعل رواية سعيد بن أبي عروبة» وقتادة » والحسن البصيرق 4 لمهم 
عتعنوا . مع أنهم ثلاثتهم معروفون بالسماع ممن رووا عنه» بل ! ن ابن أ اې عروبه 
أوثق الناس في قتادةء وقتادة من أثبت الناس في الحسن . ولازمه اثنتى عشرة سئة . 
ا مهم ثلاثتهم إنما تدليسهم هو تدليس رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه» الذي 
لا يستلزم لقبول العنعنة إلا ثبوت السماع ولو مَرَة في حديثٍ واحد!! 
وسار على ذلك المعاصرون» كالشيخ الألباني كدَة؛ كما في السلسلة الضعيفة (رقم 
مكل CTIAYT‏ العلل CEFA‏ " 


1۰ 


وإ | الواجب مع مثل هذا النوع . ن الرواة= < أن ترد روايقيه ؛ سيو أذ 
أصرّحوا بالسماع آم لم يصرحوا به» غير أن هدا لم يثبت (على الصحيح) عن 
عطية العوني؛ لأن الذي روى عنه ذلك هو الكل الكذاب!“ 

#- ومينا تلظ أيضًا؛ أن اافظ ابح سب که سمدم ريه می اتی 
المدلسين في: (النكت) خالف قي بعقن الروأة ترتيبه بكم ي (تعريف أهل 
التقديس؟ء وتنأ يدل عل أنه شنا ا 0 بجع | إلى ات بتاء على 
تلام المسرية ؟ ّ 

52 أو ل : تعر يقه : 

هو: أن ظط الراوي مَنْ فوق شيخه الذي ”مع منه الحديث» مع بقاء 
اللسلد لبعد هذا الاأسقاظ) فر ها الأتبال. 

* ثانيًا: مثاله. 


کان يأتى : اوليك يخ سام إل حديتٍ رواه عن الأوزاعي» عن مالك› 
عن نافع » عن ابن عمر= فيرويه عن الأوزاعي» عن نافع » عن ابن عمر . فهو 
بم ب عدي بار سيو وو وي 
لآأن الأوزاعي قد عاصر نافعًاء ٠‏ فيكون هذا النوع من || ارواية تدليس تسو 0 

# فاا : مكمه 


مما يلاحظ: أن هذا النوع من التدليس ل يكن لحكمه ذكرٌ في كتب 


1 بيت ذلك فى أحاديث الشيوخ الثقات لأبي بكر الأنصاري (رقم 87). 


(۲) وبذلك تعلم أنه لا پشترط + موسق بای ا 0 مع الراوي 


اهام وذلك امل سا السا لر لارا ا . كما ل لدليس الإسناف 
الذي سبق تعريقه . 


١١ 


تدلي سالتسوية 


أولاً: تعريفه 


التنبيه على عدم 


شيخ المدلس من 


الراويالذيفوقه 
بعد إسقاط 
اواس 


الصطلح» ولكن ظاهر تصرّفات العلماء في نوع التدليس من كتب المصطلح 
تفيد أن حكمه حم تدليس الإسناد» أي إنه لا يشترط فيمن وصف بتدليس 
التسوية إلا ما نشترط فيمن وصف بتدليس الإسنادء وهو أن يضرّح من 
شيخه.. ذلك أن جميع كتب المضطلح من الحاكم إلى الحافظ ابن حجر 
والسخاوي والسيوطي» لذا ذكرت تدليس الإسناد تفرّع منه تدليس 
التسوية"'"» ثم تذكر حكم تذليس الإسناد » ولا تنص على حكم خاص بتدليس 
التسوية» فدل ذلك على اشتراكهما في الحكم . كما أن الحافظ ابن حجر لما ذكر 
مشاهير المدلسين تدليس تسوية في كتابه تعريف آهل التقديس › لم يخصّهم بحكم 
خاصء بل ذكر الوليد بن مسلم مثلا في الطبقة الرابعةء التي قال عنها: ١من‏ 
اتفق على أنه لا يُحتح بشيءٍ من حديثهم إلا بما صرّحوا فيه بالسماع ؛ لكثرة 
تدليسهم عن الضعفاء والمحاهيل › كبقيّة بن الوليد: 7" . 

نعم . صرح الحافظ بالتوقّف عن قبول العنعنة قوق الشيخ من مدلّس 
تدليس التسوية في مقذمة كتابه تعريف آهل التقديس» وهو أمر لم يُسبق إليه 
(حسب اطلاعي) . 

وقد وافقه على هذا الموقف المتشدد ابن الوزير الضنعاني في : (تنقيح 
الأنظار)؛ حيث نقل قول الذهى : (إذا قال حدثنا فهو حجّةاء وتعقبه بقوله : 
«قلت : ما تغني عنك حدثنا الأوزاعي» إذا جاء بلفظ محتمل بعد الأوزاعي». 

وأمّا تطبيقات العلماء» وعلى رأسهم الحافظ ابن حجرء فإني لم أجده 


)١(‏ حتى إن الحافظ كا أن انتقدَ العراق ابنَ الضلاح لعدم ذكره تدليس التسوية» رد 
الحافظ على العراق بقوله ف التخت (۲/ :)1١١‏ (فيه مشاحّةء وذلك أن ابن 
الصلاح قسم التدليس إلى فسمين أحدهة تدلس الإستاد> والآخبر تدليس 
الشيوخ . والتسوية على تقدير تسليم تسميتها تدليسًا هي من قبيل القسم الأؤل. 
وهنو تدليس الإسناد. فعلى هذا لم يترك قسمًا ثالثاء وإنما ترك تفريع القسم 
الأول» . 

(17) ويويّد هذا قول الذدهى ف السير (8/ 515): «ردئء التدليسء فإذآ قال حدثنا فهو 
حجة» . وقال فى الميزاان :)۳٤۸ /٤(‏ «إذا قال الوليد: عن ابن جريح» أو عن 
الأوزاعى» فليس بمعتمد ؛ لأنه يدلس عن الكذابين» فإذا قال: حدثناء فهو 


ححة) . 


1 


أعل حديثا من رواية من صف بتدليس التسرية جرد آنه میعن ليله أو شي 
شيخه» إلا إذا كان في الحديث نكارة أ ١‏ ومحالفة » فإله يتكيء غل تدليس السو 
ليحمّله تبعة تلك النكارة أو اغخالفة . كما أني وجدته يفرح إن تسلسل ارا 


بالسماع من مدلس التسوية إلى الصحابي» وينصٌ على أنه قد أمِنَّ بذلك. من 
تدليس التسوية ٠‏ 

وهذه التطبيقات هي المنهح الصحيح في معاملة من وصف بتدليس 
التسوية» كما سيأني. فهي لا تؤيد ذلك التنظيرء الذي لا دليل عليه من 
تصرّفات النقاد المتقدمين » الذين كانوا هم أوّل من عر فنا عن طريقهم وفوع 
هذا التدليس من بعض الرواة. 

فأين هي إعلالاثئهم بمجرّد عنعنة من فوق مدلس القسوية؟! وأين هو 
كلا مهم قن کو الخامن الدعى عقد العاهر ين (الا عة بن عيارق ابن 
حجر وابن الوزير) في تقعيدهم لعلم الحديث في كتب المصطلح » من الحاكم إلى 
السيوطىء كما سبق؟1] 

نعم . تمسّك أكثر المعاصرين بأن صورة هذا التدليس تقتضى التصريح 
بالسماع في جميع طبقات السند» وهذا تقرير صحيح › لکن بسر عو اد 
يك من وصقت يدايس القسرية من هلا القدليس كرة : ل تقل الشك ف 
اتصال السفد إذ! ما عنعن شه أى من فر له ذلك أن الا ري 0 
لا يردون عنعنة كل من دلسء إذ إنهم يقبلون عنعتقة من لا يدلس إلا الشات 
(كسفيان بن عيينة)» ويقبلون عنعنة من كان تدليسه قليلا في جنب ما روى 
(كالتوري) . فليكن كذلك.مع بلس قدليس 'تسويةء اترا أ اجا میم کر 
منه هذا التدليس» حق تجاوز أن يكون قليلا في جنب ما روى» لیصح لکہ 
البناء والحكم الذي توصلتم إليه . 

والذي يدل على أنهم لن يثبتوا ذلك : أن الذين وصفوا أولئك الرواة 
(1) اقظر اسسا لذئلك فى الكت لابن سجر 17 #بة 917 8 887 وهو اة ا لخر شر 


)٠١ 2595” .۲۷/۱(‏ ونتائح الأفكار (۲/ ۳١۸‏ من الطبعة القديمة لحمدى 


السلفى) . 


TT 


بتدليس التسوية من الاد الأوائل » ر يُعلُوا الأساويث يمجيّد العتعتة يع 
شيخ المدلس . 

فإن قالوا: وَصّنفٌ بعض النقاد فعل الوليد بن مسلم بأنه أفسد حديث 
الأوزاعى”'' يدل عليه . ظ 

أقول؟ يصع هلا الرصف [الإفساك) مم قيول العنعنة قي حذيث الوليد . 
مرخ الا وواعى بالعنعنة بين الا ودّاعى وشيرخه؛؟ ذلك أن تدلہس الوليذ تدلیس 
التسوية ر إلى أحاديثه عن الأوؤاعي احتمال وقوع هذا التدليس عند بروز 
أف سبب لقول ذلكء كاليفرة يأاصل أو اغخالنية؛ أو التكارة. خيدا 
إفساد لحديث الأوزاعي, لا يقتضى عدم قبول الحديث المعنعن في جميع طبقات 
السك من سداس القسوية مطلقا ء مها بيد للك أ الو صق بالافساة لا يدل 
على ذلك الحكم | لمشدةه الذي بخالف تطبيقات الا البعات , 


وإن قالوا: قال أبو داود: «أدخل الأوزاعئ بينه وبين الزهري ونافع› 
وبين عطاءء نحوًا من ستين رجلاء أسقطها الوليد كلها» . 

أقول: ومن قال إن هؤلاء كلهم ضعفاء ١ا‏ ما سب ستين سدیا م بالق 
حديث الأوزاعيّ الإمام' “ الذي كان الوليد بن مسلم عالما بحديثه؟ ٠‏ ؛ خاو 
كان هؤلاء كلهم ضعفاء» ودلسهم الوليد يبقى هذا قليلا في جنب ما رواه 
الوليد عن الأوزاعي . ثم الأوزاعي على إمامته» قد وقفت على أله ربها فلس 
ضعيفًا”'' . فلعل بعض ما نسب إلى أنه من تدليس تسوية الوليد» كان من قِبَل 
شه ا مله ۰ ْ 

المهم : أن الوليد بن مسلم أو غيره ممن وصف بتدليس التسوية لو 
كانوا قد أكثروا منه إكثارًا يُشْكّك في اتصال أسانيدهم المعنعنة في جميع طبقات 


.)٠١١١ انظر: سؤالات الأجري لأبي داود (رقم‎ )١( 

)۲( مثل حديث السفياني في مستدرك الحاكم (O۹ /٤(‏ 

9 سؤالات الآجري لأبي داود (رقم 0 

8 در على ين للدي الأوزاعيت ضمن ستة يدور الإسناد عليهم في كتابه العلل(28) . 
)000 كما فى التهليب 1950 "8:89 , 

(1) قف على هذا النص الغريب في منتخب علل الخلال (رقم ٤‏ 
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السندء لو كانوا كذلك لنصٌ العلماء الواصفون هم بذلك على حكم تلك 
العنعنات . 


فما باهم قد سكتوا عن ذلك؟!! سكتوا عنه نظريًا وتطبيقيًا !! ! 

راسا ما سبق ؛ أن هن صف يليس التسوية لا يرد حليكه بالعنعة 
فيمن فوق شيخه المباشر إلا إذا جاءت قرينة أو دليل يدل على أنه قد دلس ذلك 
الحديثف؛ ومن بين ذلك: أن توجد نكارة فى الحديث» وعند ذلك يرد 
الحديث. وهذا هو الراجح. 


١ 


